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 شعبان 26 في إلغاء الظهير الشريف الصادر في 1372 جمادى الأولى 3ظهير شريف بتاريخ 
 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وفي 1934 دجنبر 4 الموافق 1353

 ).1953 فبراير 20 - 1372 جمادى الثانية 5بتاريخ . ر. ج(التعويض عنه 
 : أننا نظرا للأسباب الآتية وهي يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

من المفهوم أن عدد السيارات ولاسيما ذوات الحمولة الثقيلة قد كثر وازداد وأن السفر على الطرق ما فتئ يتسـع                    
نطاقه يوما بعد يوم الأمر الذي أدى طوال السنوات الأخيرة إلى مضاعفة أنواع الأخطار والأحداث التي جعلت من                  

  تقي الإنسان منها ،الضروري اتخاذ تدابير
وليس من شك في أن سلامة المسافرين وأصحاب السيارات ترتهن قبل كل شيء لحسن المراقبة وبيقظـة السـائقين                   
وجودة الطريق والسيارات أكثر منها بالأوامر والأحكام المضمنة في النصوص القانونية إلا أنه ظهرت ضرورة تغـيير                 

 للجولان ليتأتى تدارك الحوادث من جهة ولزجر من يخـالف أحكـام تلـك               النصوص الحالية المعتبرة بمثابة قانون    
 .النصوص بكيفية أجدى وأنفع من جهة أخرى

ولهذه الغاية حرر مشروع الظهير الشريف والقرار الوزيري اللذين يحلان محل الظهير الشريف والقـرار الـوزيري                 
 . ومراقبة السير والجولان بشأن المحافظة على الطرق العمومية1934 أكتوبر 4الصادر في 

وقصد تدارك الحوادث فرضت على سائقي السيارات التزامات جديدة تتعلق خصيصا بإضاءة سـيارتهم ومراقبـة                
محركاتها وأجهزتها وفحص بعض طبقات السائقين لمعرفة حالتهم البدنية والاطلاع على كفاءتهم الفنية وسـيكون في                

في مقدم سياراتهم وفي مؤخرها جهاز ينعكس عليه ضوء السيارات الآتية مـن             المستقبل لزاما على أولائك أن يجعلوا       
 .الأمام أو من الخلف وسيصدر مدير الأشغال العمومية قرارات يبين فيه كيفية إجراء ذلك

ومن جهة أخرى فإن القرار الوزيري يبين بدقة ووضوح القواعد الواجب التمشي عليها لاجتناب الشـعاع الـذي                  
بيح السيارات والذي يعشى أبصار السائقين الآخرين كما يشير إلى قرارات سيتخذها مدير الأشغال              ينبعث من مصا  

العمومية في شأن تفقد السيارات تفقدا دوريا لمعرفة حالة أجهزتها وفحص سائقي عربات النقل العمومي وسيارات                
 .نقل المسافرين للاطلاع على حالتهم البدنية والتحقق من كفاءتهم الفنية

على أن هناك مسألة اقتضت أكثر من غيرها تعديل النصوص الجاري بها العمل ألا وهي مسألة زجر من يخالف قانون 
 .الجولان بكيفية أفعل وأقوى من ذي قبل

ولهذا الغرض وقع تمييز المخالفات الجسيمة من المخالفات التافهة وعممت مسألة نزع رخص السوق وأدخلت بعض                
 . هذا الترع وأسست طريقة لقبض الغرامات على يد العون المقرر وأحدثت عقوبة جديدةالتسهيلات على مسطرة

وتمتاز طريقة الزجر المتمشي عليها الآن بكونها تعاقب مخالفي قانون الجولان بالعقوبات التأديبية وقد نتج عن ذلـك                  
ن يطبق في حقهـا نظـام غرامـات         إثقال عبء المحاكم بالقضايا المتعلقة بجرائم جد بسيطة لكن لا يمكن مع هذا أ             

 ذلك النظام الذي يتعلق بالمخالفات      1950 مارس   14المصالحة المؤسس بمقتضى الظهير الشريف الذي صدر يوم         
ولسد هذه الثلمة أسس بموجب مشروع الظهير الشريف نظام جديد قوامه إنذار من يقترف في الأمـاكن الآهلـة                   

لان كما أدرجت بموجب نفس الظهير عدة جرائم بسيطة في جملة المخالفات           بالناس أخطاء بسيطة مخالفة لقوانين الجو     
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وهكذا يمكن لمن ارتكب جريمة ما من هذه الجرائم البسيطة أن يدفع غرامة المصالحة المنصـوص عليهـا في الظهـير                  
 في فصـله     إن لم يتبع الطريقة الجديدة المشتمل عليها النص الجديد والمبينة          1950 مارس   14الشريف الصادر في    

التاسع عشر المكرر مرتين وتقضي تلك الطريقة بأن مجرد دفع غرامة مجملة القدر إلى العون المقرر يجعل حدا لكـل                    
 .متابعة قضائية

وبفضل هذه الوسيلة تتفرغ المحاكم للبث في المخالفات الجسيمة والحكم على من تكررت منه هاته المخالفات وزجر                 
 .جرا يكون في نفس الوقت سريعا وفعالا أكثر من ذي قبلالمخالفين لقوانين الجولان ز

وقد زيد في مفعول الزجر بتأسيس قواعد جديدة ستطبق في حالة نزع رخصة السوق إذ أن القوانين الجـاري بهـا                     
العمل لا تنص على مسألة نزع الرخصة من يد السائق إلا إذا كان في حالة سكر أو إذا هرب بعدم وقوع حادثة أو                       

 بسبب عدم تبصره ورزانته أو جرحه جروحا بليغة وترخص بصفة موقتة نفس القـوانين في الأحـوال                  قتل شخص 
الثلاث المبينة أعلاه في نزع رخصة السوق من مرتكب المخالفة وإيداعها طيلة مدة البحث ناصة مع ذلك على أن لا                    

ون لهذا القاضي الحق في الأمـر بـترع         يكون الإيداع المذكور إلا بقرار يصدره قاضي البحث أما في المستقبل فسيك           
رخصة السوق كلما رأى ذلك لازما كما يمكن للعون المقرر في الأحوال الخطيرة وللوكيل العام وقاضي البحث في                  
جميع الأحوال الأخرى أن يأمروا بأن تودع موقتا شهادة كفاءة السائقين الذين اقترفوا جرائم وظهر فيهم إما سـوء                   

 الرزانة والتثبت مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العمومي وقد زيد أيضا في مفعول التدابير الرامية                كيفية السوق أو عدم   
إلى نزع رخصة السوق عن الطريق الإدارية وذلك بتأسيس لجنة يرأسها مدير الأشغال العمومية وتكون لها في أحوال                  

ف جرائم يكون لها شيء من الأهمية وتكـون         محدودة الإباحة في نزع رخصة السوق ممن عاد خلال سنتين إلى اقترا           
دالة على عدم كفاءة السائق أو على عدم يقظته وستطبق تلك التدابير تطبيقا كاملا بفضل سجل خاص بالسيارات                  
سيمسك بإدارة الأشغال العمومية وسيخصص لتقييد جميع الإنذارات والتقارير الموجهة لكل سائق وكذا الأحكـام               

 .الصادرة عليه
 تجب الإشارة إلى تأسيس عقوبة جديدة قد أتت بنتائج حسنة في البلدان الأجنبية وهي التي تمكن العون المقرر                   وأخيرا

من أن يوقف لمدة نصف ساعة سيارة يكون سائقها إما قد تعدى حد السرعة أو اجتاز سيارة أخرى بكيفية غـير                     
تريد اجتيازه ومن المعلوم أن مسألة تطبيق هـذه         مطابقة للقانون أو زاد في سرعة سيارته حينما شعر بسيارة أخرى            

 .العقوبة وقبض غرامات المصالحة والغرامات ذات القدر الإجمالي ، ستناط بأعوان يعينون خصيصا لذلك
تلك هي خلاصة التدابير الجديدة التي يرجى من ورائها تحسن حالة الجولان والتي أدخلت تغـييرات هامـة علـى                    

 الحاضر ، وقد كان من المأمول إعادة تحرير هاته النصوص وإفراغها في قالب جديد لكن                النصوص المطبقة في الوقت   
ظهر من الأحسن إبقاؤها على ما هي عليه والاقتصار على إضافة فصول مكررة لها لتتأتى المحافظة على قوام نـص                    

 بمثابة قانون يرجعون إليـه في كـل         تتداوله منذ زمن بعيد المحاكم والأعوان المكلفون بمراقبة الجولان والمعتبر عندهم          
 .مطلع شمس

 بشأن المحافظة علـى     1934 دجنبر سنة    4 الموافق   1353 شعبان عام    26وبمقتضى ظهيرنا الشريف الصادر في      
 :الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ذلك الظهير المغير والمتمم بظهائر أخرى أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي 
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 ويعوض  1934 دجنبر سنة    4 الموافق   1353 شعبان عام    26شريف المشار إليه أعلاه الصادر في       يلغى الظهير ال  
 :عنه بالمقتضيات الآتية 

 :الفصل الأول 
 .يجرى حكم المقتضيات المذكورة بعده على استعمال الطرق المعدة للسير العمومي

 الجزء الأول
 المحافظة على الطرق العمومية

 :الفصل الثاني 
 الممنوعةالأعمال 

 :  تمنع الأعمال الآتي بيانها -المقطع الأول
  اجتياز حدود الطرق العمومية وحدود مرافقها ، -أولا
 ترك المياه تنصب في الطرق العمومية وفي توابعها أو طرح مواد من شأنها أن تضر بالصحة العمومية أو تخل -ثانيا

 بالأمن أو تعرقل السير ، 
 يان في قنوات الطرق العمومية وفي الحفائر والمنشئات الخاصة بذلك ،  منع المياه من الجر-ثالثا
 العمد إلى إحداث تلف بالطرق العمومية أو بتوابعها وإبادة الأغراس وهدم الآثار والأرصفة وغيرها من -رابعا

لحة العمومية وإما النباتات التي تؤلف جزءا من الطرق العمومية وتحطيم المنشآت المجعولة إما لمصلحة السير أو للمص
 من القانون 437 و257للرونق والزينة وتطبق على من تعدى إلى هاته الأعمال العقوبات المبينة في الفصلين 

 . الجنائي
 :  تمنع زيادة على ما ذكر مباشرة الأعمال الآتية ما لم تمنح سلفا رخصة من أجلها وتلك الأعمال هي -المقطع الثاني

 . العمومية وتوابعها للبحث والتفتيش في باطن الأرض الحفر تحت الطرق -أولا
 حفر على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الطرق العمومية وتوابعها وإذا كان الأمر يتعلق بحفرة تمتد في -ثانيا

 . شكل قناة بباطن الأرض فيزاد على العشرة أمتار متر واحد عن كل متر من عمق القناة
أخذ الأتربة وقطع الأعشاب أو جني محصولات الأغراس الموجودة داخل دائرة الطرق  استخراج الحجر و-ثالثا

 . العمومية وتوابعها
 غرس أشجار على مسافة تقل عن مترين من حدود الطرق العمومية وتوابعها أو نصب زروب تبعد بأقل من -رابعا

 . نصف متر عن تلك الحدود
 . في توابعها أو نصب منشئات فيها من أي نوع كانت إيداع أشياء ما في الطرق العمومية و-خامسا

 الجزء الثاني
 مراقبة السير والجولان

 :الفصل الثالث 
 أكتوبر 10 (1376 ربيع الأول 6 بتاريخ 1-56-227غير بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم (

 يناير 31 (1389 ذي القعدة 23 بتاريخ 1-69-89وبالفصل الأول من الظهير الشريف رقم ) 1956
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 1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177وعوض بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) 1970
تدخل تدابير تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في اختصاص الوزير الأول أو : تدابير التطبيق)) : 1973 فبراير 20(

هير الشريف على إسناد هذه المهمة صراحة السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد ماعدا إذا نص هذا الظ
 . إلى سلطة أخرى

 :الفصل الرابع 
 .السلطة المخولة لمدير الأشغال العمومية والباشوات والعمال في اتخاذ ضوابط الموضوع

يجوز لمدير الأشغال العمومية أن يصدر قرارات بشأن اتخاذ تدابير محلية أو مؤقتة تكون لازمة إما لضمان الراحة 
سلامة في الجولان وإما لتفادي ما يلحق بالطرق العمومية من التلف غير الاعتيادي كما يصدر الباشوات هاته وال

القرارات إذا كان الأمر يتعلق بالمدن الموجودة فيها بلديات أو العمال في المراكز التي ليست فيها بلديات ويجوز أن 
 الجولان في بعض أجزاء الطرق والأماكن الفنية بل ويجوز يحدد في القرارات المذكورة وزن السيارات وحصر نطاق

 . منعه موقتا فيها
 :الفصل الرابع مكرر 

 دجنبر 26 (1379 جمادى الثانية 25 بتاريخ 1-59-277أضيف بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم (
ك الشروط التي توضع  يحدد وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بموجب قرار مشتر-الإشارة )) : 1959

 . بمقتضاها الإشارة في الطرق لإحاطة المنتفعين بالطريق علما بالأنظمة التي يقررها الولاة المخولة لهم السلطة التنظيمية
ويحدد في هذا القرار على الخصوص نموذج الإشارة المركزية في بعض ملتقيات الطرق التي يعينها وزير الأشغال 

المراكز التي يعينها العمال أو الباشوات أو القواد تلك الملتقيات التي يجب على كل سائق العمومية أو في المدن و
 . الوقوف فيها مدة وجيزة مراعاة للأمن وترك المرور للعربات التي تسير على الطريق أو الطرق الأخرى

ا لتدابير الإشارة لا يتعرض على أن المقتضيات التنظيمية التي يتخذها الولاة المختصون والتي يجب أن تكون موضوع
بها على المنتفعين بالطريق إلا إذا وقع اتخاذ هذه التدابير ، ويتعين على المنتفعين بالطريق أن يحترموا في جميع الظروف 
البيانات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونيا لهذا الغرض وكذا البيانات الناجمة عن الإشارة الموضوعة وفقا للفقرة 

 . لى من هذا الفصلالأو
 :الفصل الخامس 

 أكتوبر 10 (1376 ربيع الأول 6 بتاريخ 1-56-227 من الظهير الشريف رقم 2ألغي وعوض بالفصل (
 بتاريخ 1-72-177 بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 2 و 1، وعوضت الفقرة ) 1956

لا يجوز لأي كان أن يسوق ناقلة إن لم يكن حاملا : رخصة السياقة ) : 1973 فبراير 20 (1393 محرم 16
رخصة للسياقة جارية الصلاحية مسلمة في اسمه من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو رخصة مسلمة 

 . بأحد الأقطار المبينة بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات
 سنتيمترا مكعبا أو يعادلها يعفون من 125سطوانتها عن غير أن السياح الأجانب المتوفرين على ناقلة يقل حجم أ

 . رخصة السياقة خلال مدة إقامتهم بالمغرب
 ).  مرات أسفله4 المكرر 5أنظر الفصل ، 4 و3نسخت ضمنيا الفقرة (
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) 1970 يناير 31 (1389 ذي القعدة 23 بتاريخ 1-69-89تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 
 فبراير 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-208 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم وتمم بالفصل الأول

لا تصلح رخصة السياقة بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها إلا إذا أثبت فيها الفصيلة )) : 1973
اصلات ووزير الصحة الدموية لصاحبها طبق الشروط المحددة في القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية والمو

 . العمومية
غير أن عدم صلاحية الرخصة الناتج عن عدم إثبات الفصيلة الدموية لا يمكن في أي حال من الأحوال التعرض به 

 فيما يخص التأمين 
ولا يجوز استعمال رخصة سياقة ناقلات مخصصة بمصلحة عمومية لنقل الركاب أو الطكسيات أو السيارات التي 

 .  كيلو غرام إلا إذا أشير إلى ذلك في الشهادة بتنصيص خاص 3500وهي مشحونة يتجاوز وزنها 
فاتح مارس  (1387 بتاريخ فاتح ذي الحجة 492-67غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم الملكي رقم (

ر ولا يثبت هذا التنصيص الخاص في شهادة الكفاءة إلا إذا كان صاحبها أو طالبها بالغا من العم)) : 1968
عشرين سنة كاملة وأدلى بشهادة طبية سلمها منذ أقل من ثلاثة أشهر طبيب مقبول من لدن وزير الأشغال العمومية 
والمواصلات ، يشهد فيها أن المعني بالأمر قادر على سوق السيارات المبينة في المقطع السابق ، من غير أن يكون في 

وإذا ما . ة الطبية على وجود خلل في قوة الأمن العموميوإذا ما نصت الشهاد. ذلك خطر على الأمن العمومي
نصت الشهادة الطبية على وجود خلل في قوة البصر ، يستلزم حمل نظارات بصرية ، فإن شهادة الكفاءة التي يجب 

 . أن يشار فيها إلى ذلك لا يمكن أن يستعملها صاحبها إلا إذا كان حاملا النظارات المنصوص عليها في الشهادة
 يعمل بالتنصيصات المذكورة إلا لمدة سنتين ؛ ويتوقف تجديدها على الإدلاء بشهادة طبية جديدة طبق الشروط ولا

 من القرار الوزيري الصادر 30المنصوص عليها في المقطع أعلاه بصرف النظر عن مقتضيات الفقرة الثانية بالفصل 
 . الجولانبمراقبة السير و) 1953 يناير 24 (1372 جمادى الأولى 8في 

 . ويجب أن يحرر في كاغد متنبر كل طلب يتعلق بنيل شهادة الكفاءة أو نسخة منها أو تمديد لها
وفيما يتعلق بالجولان في الخارج تسلم رخصة دولية لسوق السيارات تحرر طبق النموذج المقرر في الملحق العاشر من 

 .  بشأن السير على الطرق1949سنة  شتنبر 19الاتفاقية الدولية المبرمة بمدينة جنيف بتاريخ 
وأما الآداءات المترتبة على تسليم الرخص الدولية فترفع بواسطة دفيترات خصوصية مطبوعة متنبرة يشتريها من 

يهمهم الأمر ويقدمونها دون ملء بياضها إلى وزارة الأشغال العمومية بالرباط أو إلى المنظمات التي أهلها إلى ذلك 
 . وميةوزير الأشغال العم

والشروط التي يجب أن تطلب وتحرر وتسلم وفقها شهادة الكفاءة وكذا الشروط التي يمنح بها توسيع نطاق العمل 
بتلك الشهادات والمد في أجل صحتها يحددها وزير الأشغال العمومية الذي يحرر علاوة على ما ذكر قائمة بأنواع 

 . العجز الجسمي التي تتنافى مع نيل شهادة الكفاءة
 :الفصل الخامس المكرر 

 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (
كل مرشح لنيل رخصة السياقة أدلى بالشهادة الطبية المشار : الرخصة المؤقتة والرخصة النهائية )) : 1973فبراير 
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رات ونجح في امتحان للكفاءة ينال رخصة مؤقتة تصلح لمدة سنة  م4 المكرر 5إليها في المقطع الأول من الفصل 
 . وتستبدل بعد انصرام هذا الأجل برخصة نهائية

 :  غير أن استبدال الرخصة يرفض إذا ارتكب المعني بالأمر ما يلي عندما كان متوفرا على الرخصة المؤقتة 
  المكرر ؛ 12 و12إحدى المخالفات المبينة في الفصلين 

 . ع مخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقهأو أرب
 المكرر تحدد أجلا أقصاه سنتان لا 13وإذا رفضت الرخصة النهائية عملا بالمقطع السابق فإن اللجنة المحدثة بالفصل 

 . يمكن خلاله للمعني بالأمر أن يرشح نفسه لرخصة السياقة
 :الفصل الخامس المكرر مرتين 

 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177ضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أ(
 1-97-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-96ونسخ بالمادة الفريدة من القانون رقم ) 1973فبراير 

 ). )1997 ماي 15 (1418 محرم 8ر بتاريخ . ج ) : 1997 يناير 25 (1417 رمضان 16بتاريخ 
 :الفصل الخامس المكرر ثلاث مرات 

 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (
 إن السن الدنيا للمرشحين لمختلف الرخص المنصوص عليها -سن المرشحين لنيل رخصة السياقة )) : 1973فبراير 

 :  في التشريع المعمول به تحدد في 
 125 سنتيمترا مكعبا دون أن يتجاوز 50 سنة لسياقة الدراجات المجهزة بمحرك يفوق حجم أسطوانته 16

 . سنتيمترا مكعبا
 سنتيمترا مكعبا غير السيارات المشار إليها في المقطع الآتي 50 سنة لسياقة الناقلات التي يفوق حجم أسطوانتها 18
  : 

عمومية لنقل المسافرين وناقلات الأجرة والناقلات التي يفوق مجموع  سنة لسياقة الناقلات المخصصة بمصلحة 21
 .  كيلوغرام3500حمولتها 

 :الفصل الخامس المكرر أربع مرات 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

الشهادة الطبية اللازمة لتسليم رخصة السياقة والتي لا يجب أن تحرر : الفحص الطبي للمرشحين )) : 1973فبراير 
يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر من طرف طبيب يقبله كل من وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الصحة 

ويجب أن تبين . العمومية وتثبت هذه الشهادة قدرة المعني بالأمر على سياقة ناقلة بدون خطر على الأمن العمومي
 . ذلك نسبة ضعف البصر الذي يستلزم حمل نظارات لتقويم البصرفيها ك

وفي هذه الحالة يجب التنصيص على ذلك في رخصة السياقة التي لا يمكن أن يستعملها صاحبها إلا إذا كان حاملا 
 . النظارات المصوفة

ت المشار إليها في المقطع ويجب تجديد الشهادة الطبية كل سنتين فيما يخص أصحاب رخصة السياقة المتعلقة بالناقلا
 .  مرات مع العلم أن صلاحية هذه الرخصة تتوقف على تجديد الشهادة الطبية3 المكرر 5الأخير من الفصل 
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 :الفصل الخامس المكرر خمس مرات 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

 يجب أن يحرر طلب كل رخصة للسياقة أو نظير -ب رخصة السياقة ورخص السياقة الدولية طل)) : 1973فبراير 
وفيما يخص السير الدولي فإن الهيئات المؤهلة من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات . منها نموذج مدموغ

حق العاشر باتفاقية جنيف تسلم رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر مدموغ خاص مطابق للنموذج المقرر في المل
 . 1949 شتنبر 19الدولية للسير عبر الطرق المؤرخة في 

 :الفصل الخامس المكرر ست مرات 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

 : وضع رخص السياقة وتسليمها )) : 1973فبراير 
مومية والمواصلات الشروط التي يجب أن تطلب وتوضع وتسلم وفقها رخص السياقة والتي يحدد وزير الأشغال الع

 . يقرر استنادا إليها توسيع نطاق صلاحية هذه الرخص وتمديدها والحد منها
وتحدد بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات لائحة أنواع العجز البدني التي 

 . ن الحصول على رخصة السياقةتحول دو
 :الفصل السادس 

 أكتوبر 10 (1376 ربيع الأول 6 بتاريخ 1-56-227غير بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم (
 الصادر 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992وغير ابتداء من فاتح يناير ) 1956

)) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23اريخ  بت1-91-321بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
يجب زيادة على ما ذكر أن تكون للسيارات ذات جهاز محرك باستثناء الدرجات ذات : صفائح تسجيل العربات 

محرك وعجلتين وصفيحة واحدة بمؤخرها صفيحتان حاملتان لرقم التسجيل الترتيبي توضع إحداهما في مقدم 
رها حسب الشروط المبينة في قرار يصدره وزير الأشغال العمومية وإلا فيحكم بغرامة السيارات والأخرى في مؤخ

 درهم يؤديها السائق أو إن اقتضاه الحال رب السيارة الذي تركها تمر مجردة من 600 إلى 300يتراوح قدرها بين 
دائه الغرامة المشار إليها أعلاه الصفيحتين المذكورتين وفي حالة العودة إلى المخالفة يمكن أن يحكم على المخالف بأ

 . وبعقوبة سجن لمدة عشرة أيام على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
 :الفصل السادس المكرر 

)) 1970 يناير 31 (1389 ذي القعدة 23 بتاريخ 1-69-89 من الظهير الشريف رقم 2أضيف بالفصل (
يجب أن تحمل في مؤخرها صفيحة تعريف ذات رقم ترتيبي ، : صفائح التعريف بالناقلات التي تجرها الحيوانات : 

 . وتحدد بموجب مرسوم مميزات وكيفيات تقييد الرقم في سجل خاص
 :الفصل السادس مكرر مرتين 

 فبراير 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 2أضيف بالفصل (
ن يأمر الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد يمكن أ: تدابير الأمن )) : 1973
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باتخاذ جميع تدابير الأمن ولاسيما وجوب حمل أو استعمال بعض اللوازم الخاصة بالسائقين وركاب بعض الناقلات 
 . وكذا القواعد التي تجري على تركيب وتجهيز كل سيارة أو مقطورة

 الجزء الثالث
 العقوبات

 الفصل السابع
 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (

: العقوبات التأديبية )) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 
خالفة بالغرامة المذكورة وبعقوبة سجن لمدة عشرة  درهم ويعاقب من عاد إلى الم200 إلى 120يعاقب بغرامة من 

 : أيام على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتلك الأمور هي المشروحة بعده 
 فيما يرجع إلى كافة طبقات السيارات تجب مراعاة المقتضيات المتعلقة بضغط الأثقال على الأرض وبوزن -أولا

 . ئر المحيطة بالعجلات ونوع هاته الدوائرالسيارة الأدنى وحجمها وبشكل الدوا
 عدم وجود الأضواء القانونية المنصوص عليها في حق السيارات والعربات التي تجرها الحيوانات أو عدم كفاية -ثانيا

 . الإنارة إذا وجدت السيارة تجول خارج طرق مضاءة بمصابيح عمومية
ى أبصار السائقين والقواعد الواجب التمشي عليها للحيلولة دون  الأجهزة المعدة لإزالة أشعة الضوء التي تعش-ثالثا

 . إثارة هاته الأشعة
 درهم كل من ارتكب المخالفات المذكورة بعده ويعاقب من عاد إلى ارتكابها 200 إلى 120ويعاقب بغرامة من 

 :  وتلك المخالفات هي  درهم وبسجن لمدة ثمانية أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،400 إلى 240بغرامة من 
المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات القرارات الوزيرية المتخذة لتطبيقه في شأن طرائق الإضاءة غير 

 . المقتضيات التي نص عليها في هذا الفصل
وء قانوني عدم وجود الجهاز الذي ينعكس عليه نور السيارات الأخرى ولا يعاقب رب سيارة أو عربة ليس فيها ض

أو كان ضوءها غير كاف وذلك إذا أثبت أن عدم وجود الضوء أو عدم كفايته أمر ناتج عن سبب عرضي طرأ 
خلال الطريق وأن السائق قد عوضه بما كان لديه من وسائل الإنارة الكافية لتنبيه أصحاب السيارات الأخرى 

 . بوجود سيارته أو عربته
 .  الحالة التي ينطفئ فيها الضوء على حين غفلة ومن غير أن يعلم السائق ذلكعلى أن هذا الشرط لا يكون واجبا في

 الفصل الثامن
 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (

: عقوبات الجنحية ال)) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 
 يوما وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين 11 درهم وبسجن يتراوح أمده بين 2.400 إلى 500يعاقب بغرامة من 

 : العقوبتين فقط كل من صدرت منه الأعمال الآتية 
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 من كانت سيارته أو عربته عديمة الضوء القانوني أو كان ضوءها غير كاف حسب الأحوال المشار إليها في -أولا
النقطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل السابع أعلاه وذلك إن كانت السيارة لا تحتوي على جهاز انعكاس الأنوار 

 . لتنبيه أصحاب السيارات الأخرى بوجودها
 .  عدم التصريح بالسيارة سابقا-ثانيا
يها بمقتضى الضوابط المطبقة حالا ،  من كانت سيارته أو عربته المجرورة عديمة أجهزة الحصر اللازم وجودها ف-ثالثا

 . أو إذا كانت تلك الأجهزة غير كافية لحصر السيارة أو كانت حالتها غير مرضية نتيجة لسبب غير طارئ
 السائق الذي يكون قد ترك في الطريق العمومية إما سيارته وإما ما كانت تحمله دون أن يتخذ في بادئ الأمر -رابعا

 . وابط باتخاذها بالمحافظة على الأمنالتدابير التي أمرت الض
 .  السائق الذي يكون في حالة أو في موقف لا يمكنه معه مباشرة السوق-خامسا
 رائد الماشية أو حارس الحيوانات الذي يكون قد ترك قطعان الماشية أو الحيوانات وشأنها في الطريق -سادسا

 . العمومية أو تركها ترعى فيها
 . الماشية وأرباب الحيوانات إذا ثبت لدى الخاص والعام عدم كفاية الحراسةوتشمل العقوبة أرباب 

 .  سائق البهائم الذي لا يحسن كيفية سوقها وسط طريق ليس لها مسالك صغيرة من جهة جوانبها-سابعا
 .  من لم تكن له رخصة لسباق السيارات-ثامنا

 .  رخصة الكفاءة في السوق من عمد إلى قيادة سيارة من غير أن تكون في حوزته-تاسعا
 . وزيادة على ذلك فإن العون المقرر يوقف السيارة إلى أن يأتي لسوقها من له شهادة الكفاءة في السوق

 يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين 11 درهم وبسجن يتراوح أمده بين 5.000 إلى 500ويعاقب بغرامة من 
ر إداري لترع شهادة الكفاءة منه وتصدى مع ذلك إلى العقوبتين فقط كل من صدر عليه حكم قضائي أو قرا

 : ارتكاب الأفعال الآتية 
 .  أن لا يودع شهادة الكفاءة عند السلطة المعنية بالأمر خلال الأجل المضروب له-أولا
م  أن يعمد إلى سوق سيارة أو يحصل أو يحاول الحصول على نظير من شهادة الكفاءة أو يتقدم أو يحاول التقد-ثانيا

من جديد إلى الامتحان قصد الحصول على شهادة جديدة وتمكن مضاعفة قدر الغرامة في حق من عاد إلى اقتراف 
تلك الأفعال ويجوز الحكم على من ارتكب إحدى الجنح المبينة في الفقرة السابقة بعقوبات ممتازة بعضها عن بعض 

 . نح الإضافية الأخرىبصرف النظر عن العقوبات الممكن الحكم بها في شأن جميع الج
 :الفصل التاسع 

 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (
العقوبات الخاصة )) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 

 كيلوغرام أو أكثر بما في ذلك المقطورة 3500بات التي يساوي وزنها محملة بالخدمات العامة للنقل المشترك و العر
 . إن كانت موجودة
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 يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين 11 درهم وبسجن يتراوح أمده بين 800 درهما إلى 250.يعاقب بغرامة من
ادرة أو التي ستصدر العقوبتين فقط من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو مقتضيات جميع القرارات الص

 . بتنفيذه
 كيلو غرام 3.500وذلك إذا كان الأمر يتعلق بالسيارات المعدة للنقل العمومي وبالسيارات التي تزن هي وحمولتها 

 . فأكثر داخلا في ذلك وزن العربة المجرورة إن كانت تجر عربة أخرى
 : وتشمل تلك المقتضيات 

انة السيارات واتزانها وحسن سيرها ككيفية شحنها وسوقها وحصرها  على الشروط المطلوبة إما بشأن مت-أولا
وسد محركاتها وإما بوجود آلات إضافية خاصة بالأمن القانوني وبحسن حالتها مثل آلة تسجيل سرعة السيارة 

مكن ومنافذ الإغاثة وغيرها وإما بعدد الأشخاص الم" بزجاج الأمن"وحركتها وجهاز إطفاء النار والزجاج المعروف 
 . نقلهم على ظهر السيارة

 .  على مسألة تجاوز حدود السرعة-ثانيا
 على تدابير المراقبة الأخرى الواجب مراعاتها لاسيما في شأن السرعة أو في شأن اجتناب سيارة أخرى أو -ثالثا

 . اجتيازها
المساجين حينما  على كيفية خرق مواكب الجنازات وشق صفوف التلاميذ وفصل فرق الجنود وجماعات -رابعا

 . يكونوا مارين في الطريق العمومية
 التدابير الرامية إلى تفادي أشعة مصابيح السيارة كي لا تغشي بصر سائق سيارة أخرى ، وتضاف إلى ذلك -خامسا

 . المخالفات المتعلقة بالضوء القانوني والتي يرتكبها أصحاب السيارات خارج الطرق المضاءة بالأنوار العمومية
 . اعف قدر الغرامة الأقصى في حق من عاد إلى المخالفة مرة أخرىويض

وإذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المذكورة في هذا الفصل بتعليمات من مستخدميه أو من ممثل هذا المستخدم 
 . فتجرى على من أدلى بالتعليمات نفس العقوبات المطبقة على السائق

 :الفصل العاشر 
 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992ح يناير غير ابتداء من فات(

العقوبات الخاصة )) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 
ر أو  يوما وستة أشه11 درهم وبسجن يتراوح أمده بين 2.400 إلى 500يعاقب بغرامة من : بمسألة الصفائح 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط صاحب سيارة حاملة لصفيحة عليها اسم مزور أو عنوان مسكن غير صحيح أو مختلق 
 . وإن فعل السائق ذلك عن سوء نية فتجرى عليه نفس العقوبات

 وتطبق نفس العقوبات أيضا على سائق سيارة ليست عليها الصفيحة المذكورة وعمد مع هذا إلى التصريح باسم غير
اسمه أو غير اسم رب السيارة التي تتجول بأمر منه أو أعطى عنوان مسكن غير مسكنه أو غير مسكن صاحب 

 . السيارة
وعلاوة على ما ذكر تطبق العقوبات المذكورة على رب كل سيارة تكون حاملة الصفيحة مزيفة كما تطبق على 

 . السائق إذا كان على سوء نية من ذلك
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 :الفصل الحادي عشر 
 20(1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 3 بالفصل 2ألغي المقطع (

 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992وغير ابتداء من فاتح يناير ) 1973فبراير 
)) 1991جنبر  د30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من 6.000 إلى 600يعاقب بسجن وبغرامة من : جنحة الفرار: 
كان يسوق سيارة أو عربة ما ، أو يقود بهائم معدة للركوب أو للجر أو لحمل الأثقال وكل صاحب دراجة لم يقف 

جة التي يسوقها هي التي أحدثت الحادثة أو كانت سببا فيها إثر وقوع حادثة مع علمه أن السيارة أو البهائم أو الدرا
بل حاول أن يهرب ليتملص من المسؤولية الجنائية أو المسؤولية المدنية التي ربما تقع عليه وتجرى عليه العقوبة المذكورة 

 . بصرف النظر عن العقوبات المطبقة عند وقوع جريمة أو جنح إضافية
 :الفصل الثاني عشر 

 فبراير 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177لفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم عوض با(
في حالة صدور حكم عن إحدى المحاكم من أجل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا : العقوبات )) : 1973

المقطع  (608 و433 و432والنصوص المتخذة لتطبيقه أو من أجل مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصول 
من القانون الجنائي جاز للمحكمة أن تحكم على السائق بالحرمان من الحق في السياقة لمدة معينة لا تتجاوز ) 3

 . سنتين
من القانون الجنائي بسبب ) 3المقطع  (608 و433 و432وإذا ارتكبت المخالفة المنصوص عليها في الفصول 

 المكرر بعده جاز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة لمدة 12 الفصل إحدى المخالفات المنصوص عليها في
 سنوات ويمكن للمحكوم عليه عند انصرام هذا الأجل أن يطلب إذا رغب في ذلك تسليم رخصة جديدة 5أقصاها 

 .  المكرر5طبق الشروط المحددة في الفصل 
 عند وقوع الحادثة أو حاول بإحدى الوسائل ويصدر الحكم بسحب الرخصة وجوبا إذا كان السائق في حالة سكر

 .  من القانون الجنائي التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها434المبينة في الفصل 
 سنوات ولا يمكن 5وفي حالة الإدانة بعدم التوفر على رخصة السياقة فإن المحكمة تحدد وجوبا أجلا لا يتجاوز 

 . لب قبل انصرامه الحصول على رخصة للسياقةللسائق أن يط
وإذا كان السائق غير المتوفر على الرخصة وقت ارتكابه المخالفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة توقيف أو سحب 

 أعلاه وأن تعين 2رخصة السياقة وجب على المحكمة أن تحول التوقيف إلى سحب طبق الشروط المحددة في المقطع 
ان الأمر يتعلق بسحب أجلا جديدا يبتدئ من تاريخ الحكم ويمكن أن يعادل ضعف الأجل للمحكوم عليه إذا ك

 . المنصوص عليه في المقطع السابق
 :الفصل الثاني عشر المكرر 

 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (
 12 من الفصل 2إن المخالفات المشار إليها في المقطع : لى سحب الرخصة المخالفات المؤدية إ)) : 1973فبراير 
 :  هي 
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  عدم التوفر على حصار بصفة غير عرضية ؛ - 1
  عدم التوفر على الإنارة الليلية بصفة غير عرضية ؛ - 2
  السير بعجلات غير مطابقة للمقتضيات النظامية المعمول بها في هذا الصدد ؛ - 3
  القانوني ليلا بدون إنارة خارج إحدى العمارات ؛  الوقوف غير- 4
  عدم احترام أسبقية المرور ؛ - 5
 ؛ " قف" عدم احترام الوقوف عند علامة - 6
  عدم احترام الوقوف عند إشارة الضوء الأحمر ؛ - 7
  المرور بخط متصل في حالة منع هذه العملية ؛ 8
  التجاوز غير اللائق ؛ - 9

الخروج من المدارس والمعامل والأسواق ( السرعة بعدم احترام إشارات التخفيض من السرعة  المبالغة في- 10
 ؛ ) ………وغيرها 

  عدم احترام السرعة المفروضة على السائقين الجدد ؛ - 11
 .  عدم التوفر على التأمين- 12

 :الفصل الثالث عشر 
 فبراير 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177عوض بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

إن العون محرر المحاضر الذي يثبت أحد الأفعال التي تؤدي وجوبا إلى سحب : حجز رخصة السياقة )) : 1973
يجب أن يتسلم من السائق رخصته ويبين هذا ) 3المقطع  (12رخصة السياقة في حالة حكم قضائي عملا بالفصل 

رة في عين المكان إلى أن تتأتى سياقتها من طرف شخص متوفر على رخصة وتوقف السيا. السحب في المحضر
 . صالحة

 المكرر الأمر في انتظار صدور 12ويجوز لوكيل جلالة الملك أو قاضي التحقيق في جميع الحالات المبينة في الفصل 
ال هذه الوثيقة الحكم بسحب رخصة السياقة من المعني بالأمر والعمل بطلب من وكيل جلالة الملك على إرس

مشفوعة بنسخة من أوراق ملف إثبات المخالفة إلى اللجنة الوطنية لتوقيف رخص السياقة قصد إصدار المقرر المؤقت 
 . الذي يمكن أن تتخذه هذه اللجنة قبل صدور الحكم القضائي

ثيقة إلى وكيل وإذا تم حجز رخصة السياقة من طرف العون محرر المحاضر وجب على هذا الأخير تسليم هذه الو
 . الملك مع أوراق المسطرة قصد توجيهها إلى اللجنة الوطنية ، حسبما هو منصوص عليه في المقطع السابق

 :الفصل الثالث عشر المكرر 
 فبراير 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177عوض بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

لتوقيف أو " اللجنة الوطنية"تحدث لجنة إدارية تدعى : ف أو سحب رخص السياقة اللجنة الوطنية لتوقي)) : 1973
 . سحب رخص السياقة ويحدد تأليفها ومسطرتها بموجب مرسوم

 :  ويجوز للجنة الوطنية أن تتخذ التدابير والعقوبات الآتية 
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للرخصة إذا ثبت عدم قدرة  تقترح على وزير الأشغال العمومية والمواصلات إصدار مقرر بالسحب النهائي - 1
صاحبها على سياقة السيارات أما نظرا لحالته البدنية أو حالته العقلية بعد إجراء فحص من طرف طبيب يقبله وزير 

 . الأشغال العمومية والمواصلات
 . وفي انتظار المقرر المشار إليه أعلاه تأمر اللجنة بالتوقيف المؤقت للرخصة

مومية والمواصلات بالسحب فإن رخصة السياقة الموجهة إليه بمجرد صدور مقرر التوقيف وإذا أمر وزير الأشغال الع
 يجب إتلافها من طرف المصلحة المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات وتحرير محضر بذلك ؛ 

 إليها القضية من طرف  يجوز لها الأمر بتوقيف رخصة السياقة إلى أن يصدر حكم نهائي عن المحكمة إذا رفعت- 2
وتسقط مدة هذا التوقيف حينئذ من المدة المحكوم بها من . 13وكيل جلالة الملك طبق الشروط المقررة في الفصل 

 طرف المحكمة ؛ 
 يجوز لها بعد الاطلاع على البيانات المقيدة في سجل سائقي السيارات أو استنادا إلى تبليغ من سلطات الشرطة - 3

 الرخصة لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر إذا ثبت ما يلي على صاحب رخصة السياقة أو الدرك توقيف
 :  النهائية في ظرف سنتين على الأكثر ولم تحكم المحاكم بأية عقوبة بتوقيف أو سحب رخصة السياقة 

  أربع مخالفات غير مخالفات الوقوف الممنوع داخل العمارات ؛ -
 بالسير ؛  أو جنحتان تتعلقان -
  أو مخالفتان وجنحة ، -

 . وترفع مدة التوقيف القصوى إلى سنة بالنسبة لسائقي سيارات النقل العمومي
وتصدر نصوص تكميلية تطبيقية لبيان السلطات المختصة بتقرير توقيف رخص السياقة من أجل أسباب غير الأسباب 

 المبينة أعلاه ؛ 
ية والمواصلات الأجل الذي لا يجوز خلاله لحامل الرخصة المؤقتة أن  تحدد بطلب من وزير الأشغال العموم- 4

 .  المكرر أعلاه5يرشح نفسه للحصول على رخصة جديدة عملا بمقتضيات الفصل 
وتأمر بسحب الرخصة المؤقتة إذا تبين لها أن المخالفات المثبتة تدل على سياقة خطيرة بالنسبة لسلامة الطريق العمومية 

 هذه الحالة أجلا أقصاه سنتان لا يمكن خلاله للمعني بالأمر أن يرشح نفسه للحصول على رخصة وتحدد كذلك في
 . جديدة للسياقة

 : المكرر مرتين 13الفصل 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم (

يجب على وزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يأمر : ة حالة أخرى لتوقيف رخصة السياق)) : 1973فبراير 
بتوقيف رخصة السياقة إذا لم يدفع صاحبها خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم تبليغ الأمر بالأداء مبالغ الغرامة أو 

ير الشريف المصاريف المحكوم عليه بها أو إذا لم يقض في الآجال المعينة بالعقوبات البدنية الصادرة عليه عملا بالظه
ولا ترجع رخصة السياقة إلا بعد أداء ). 1953 يناير 19 (1372 جمادى الأولى 3المشار إليه أعلاه المؤرخ في 

 . الغرامات والمصاريف أو قضاء مدة العقوبة
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ويمكن أن يصدر وزير الأشغال العمومية والمواصلات الأمر كذلك بالتوقيف لمدة لا ينبغي أن تتجاوز ستة أشهر 
 الأولى وسنة في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة فيما يخص كل سائق سيارة يقوم بنقل عمومي للمسافرين للمرة

 جمادى الثانية 24 الصادر في 1-63-260 من الظهير الشريف رقم 5دون التوفر على الرخصة المقررة في 
-364 من المرسوم رقم 6بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق أو الفصل ) 1963 نونبر 12 (1383

بشأن قبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة ) 1963 دجنبر 4 (1383 رجب 17 الصادر في 63-2
 . السيارات وبشأن الرخصة الممنوحة للسيارات المخصصة بهذا النقل ويقرر توقيف الرخصة بعد الاطلاع على المحضر

 : المكرر ثلاث مرات 13الفصل 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177ول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم أضيف بالفصل الأ(

يمسك بمقر وزارة الأشغال العمومية والمواصلات سجل للسيارات : سجل سائقي السيارات )) : 1973فبراير 
 . تضمن فيه جميع المحاضر والأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفات لمراقبة السير والجولان

ن تسلم للسائقين بطلب منهم نسخ من السجلات المتعلقة بهم كما يمكن أن تبلغ هذه النسخ إلى شركات ويمكن أ
 . تأمينهم طبق الشروط المحددة في القرار المشترك لوزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات

 : المكرر أربع مرات 13الفصل 
 20 (1393 محرم 16 بتاريخ 1-72-177 قانون رقم أضيف بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة(

 المكرر إلى غاية الفصل 13 و13 و12لا تطبق مقتضيات الفصول : السائقون العسكريون )) : 1973فبراير 
 المكرر ثلاث مرات على سائقي السيارات العسكرية إذا كانوا متوفرين على شهادات مسلمة لهذا الغرض من 13

 . طرف السلطة العسكرية
 :الفصل الرابع عشر 

 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (
: رفض امتثال الأوامر)) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 

عقوبة المترتبة عن أسباب أخرى ، كل سائق عربة  درهم بصرف النظر عن ال500 إلى 250يعاقب بغرامة من 
ذات محرك بعد إخطاره بالتوقف من أحد الموظفين أو الأعوان اللابسين بذلتهم الرسمية والمكلفين بإثبات المخالفات 

لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللقرارات المتخذة لتطبيقه فرفض امتثال الأمر الموجه إليه أو امتنع من الخضوع 
 . قيقات المأمور بإجرائها وتطبق عليه العقوبة المذكورة بصرف النظر عن العقوبة التي ربما تجري عليه لسبب آخرللتح

 :الفصل الخامس عشر 
 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (

إتلاف الطرق العامة )) : 1991 دجنبر 30 (1412ادى الآخرة  جم23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 
إذا ألحق سائق عربة ضررا بالطريق العمومية أو بمرافقها إما بسبب خطئه أو تغافله أو قلة انتباهه وإما لسوء حالة : 

 .  درهم ويحكم عليه زيادة على ذلك بأداء مصاريف الإصلاح5.000 إلى 500السيارة فإنه يعاقب بغرامة من 
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ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الخامسة من المقطع الثاني من الفصل الثاني أعلاه فأودع أشياء في دائرة عرض 
 درهم 5.000 إلى 1.000الطريق العمومية أو في مرافقها أو أسس فيهما منشآت ما فإنه يحكم عليه بغرامة من 

 . الة منشآتهويحكم عليه زيادة على ذلك بأداء مصاريف رفع ودائعه وإز
 :الفصل السادس عشر 

 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992غير ابتداء من فاتح يناير (
المخالفات غير )) :1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 

 :  المعاقب عليها بأحكام خاصة 
 درهما كل من ارتكب مخالفة للأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة 50قدرها يعاقب بغرامة 

 . لتطبيقه لا يعاقب عليها بأحكام خاصة من الظهير الشريف المذكور
 من القانون الجنائي كل من حرر أو سلم أو استعمل مستندات أو 360ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفصل 

رة من بين الشهادات والمستندات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص المتخذة شهادات مزو
 . لتنفيذه

 :الفصل السابع عشر 
إذا أثبت أنه تكرر من شخص واحد ارتكاب نفس المخالفة أو نفس الجنحة فيصدر : الجمع بين عقوبات متعددة 

من أربع وعشرين ساعة بين الوقت الذي أثبتت فيه المخالفة عليه حكم واحد فقط بشرط أن لا يكون قد مر أكثر 
 . أو الجنحة الأولى والوقت الذي أثبتت فيه المخالفة أو الجنحة الأخيرة

وإذا أثبت أنه تكرر ارتكاب نفس المخالفة أو نفس الجنحة من النوع الذي نص عليه في الفصل التاسع المذكور أعلاه 
افة مرحلة واحدة فلا يصدر على صاحبها سوى حكم واحد يشمل جميع وذلك حين تكون السيارة تقطع مس

 . المخالفات أو الجنح المرتكبة خلال قطع المرحلة المذكورة
وفيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا الفصل فإن أثبت ارتكاب عدة جرائم من شخص واحد فتجمع في حقه 

 .  يكون قد ارتكبهاالعقوبات المنصوص عليها في شأن كل جنحة أو مخالفة
 :الفصل الثامن عشر 

: مسؤولية صاحب السيارة )) : 1954 يوليوز 8 (1373 ذي القعدة 7غير وتمم بالظهير الشريف بتاريخ (
يكون صاحب سيارة أو عربة أو بهائم مطالبا بدفع الغرامات وأداء تعويض الأضرار وقدر النفقات الممكن أن يحكم 

 وبالقوانين الجنائية على الشخص المستخدم لديه عندما يكون هذا الشخص قد ارتكب بها عملا بفصول ظهيرنا هذا
 جريمة حين قيامه بالأشغال المناطة به  

وإذا تعدى أحد السائقين إلى قيادة سيارة من غير أمر من ربها أو بدون أصالة عنه ثم ارتكب إحدى الجرائم فإن 
 . من الوجهة المدنية عن الغرامات والتعويضات والصوائرالشخص الذي كلفه بذلك هو الذي يكون مسؤولا 

لا تحول هذه المقتضيات دون تطبيق المقتضيات الخصوصية التي يحتوي عليها هذا الظهير الشريف ولاسيما منه الفصل 
لسيارة  والتي تجعل من المخالفة المرتكبة في الأحوال المعينة فيها مخالفة يشترك في اقترافها كل من رب ا10 و6 و5

وسائقها وتنص تلك المقتضيات أيضا على عقوبات تلحق بشخصية رب السيارة والسائق وإن كان صاحب السيارة 
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شخصية معنوية فعلى المحكمة المرفوعة إليها النازلة أن تعين باعتبار الظروف الشخص الذاتي الذي يكون رب السيارة 
لى تطبيق القوانين والضوابط الجاري بها العمل ويجب أن يحسب قد جعل بين يده السلطة اللازمة ليسهر تمام السهر ع

هذا الشخص الذاتي هو مرتكب المخالفة ويكون بهذه الصفة عرضة لتحمل العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات 
 . الخصوصية المضمنة في الفقرة السالفة

  
 :الفصل الثامن عشر المكرر 

 فاءةتضمين الأحكام القضائية في شهادة الك
سيصدر وزيرنا الصدر الأعظم قرارا يحدد فيه الكيفيات التي ستضمن عليها في شهادة الكفاءة الأحكام التأديبية 

 . الصادرة على رب هذه الشهادة تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا
 الجزء الرابع

 المرافعة
 :الفصل التاسع عشر 

الأعوان ) : 1955 يناير 22 (1374لأولى  جمادى ا28غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ (
إن مسألة إثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تناط خصيصا بمهندسي : المقررون 

الجسور والأرصفة والمهندسين الممتازين ومهندسي الأقسام الفرعية وخلفائهم وخلفاء المهندسين الصغار ومسيري 
يين التابعين جميعا للأشغال العمومية وكذا مهندسي المناجم ومراقبيها وتناط أيضا تلك المسألة الأشغال والأعوان الفن

بمسيري الأوراش وغيرهم من المستخدمين المكلفين بالأشغال العمومية أو بمصلحة الطرق و الضباط المنتمون إلى 
أعوان مصلحة الضرائب والجبايا وأعوان المياه لفيف الجندرمة ووحدات الجندرمة المنتقلة في حالة القيام بمأموريتهم و

والغابات وأعوان الديوانة وذلك إن كان لهم حق تحرير التقارير ويجوز أيضا إثبات المخالفات والجنح المبينة أعلاه من 
لدن كوميسارات الشرطة وأعوانها وضباط فرق الجندرمة ورؤسائها وفي غالب الأحيان ضباط الشرطة القضائية 

 . ل فرد كلفته السلطة بحراسة طرق المواصلاتوكذلك ك
وتكون التقارير المحررة عملا بظهيرنا الشريف هذا صحيحة الوضع إلى أن يظهر ما ينافي صحتها إذا أثبتت في تقرير 

 . واحد أن سائق السيارة قد ارتكب أكثر من مخالفتين فإنه لا يسمح له بأداء غرامات المصالحة
 :ر الفصل التاسع عشر المكر

 الإنذارات الموجهة إلى السائقين وإلزامهم بإيقاف سياراتهم ودفع غرامات المصالحة المجملة القدر 
 : تكون للأعوان المقررين والحاملين علامة خصوصية تدل على تكليفهم بذلك الأهلية للقيام بالأمور الآتية 

ن لهم الأهلية لتوجيه إنذارات للسائقين في حالة في المراكز التي توجد فيها بلديات والمراكز المحدودة تكو: أولا 
ارتكابهم مخالفة طفيفة للضابط العام أو للضابط المحلي المتعلق بكيفية سوق السيارات وإيقافها وتضمن تلك 

 . الإنذارات في السجل الخاص بالسيارات
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 سياراتهم لمدة نصف ساعة على الأكثر  خارج المراكز المذكورة أعلاه تكون لهم الأهلية لإلزام السائقين بإيقاف-ثانيا
إذا تعدوا حدود السرعة أو اجتازوا سيارة أخرى بكيفية غير مطابقة للقانون أو زادوا في سرعة سياراتهم حين 

 . شعورهم بسيارة أخرى تريد اجتيازهم
 . وتجري عليهم هذه العقوبة بقطع النظر عن العقوبات المقررة لزجر المخالفة المثبتة

تنع السائق من الوقوف بعد إجراء التحقيقات وإلزامه بإيقاف سيارته فإنه تجرى عليه العقوبات المقررة لزجر وإذا ام
 . من يرفض امتثال الأوامر المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر أعلاه

  
قدر بعدما يوافق هو  في كافة الأماكن تكون لهم الأهلية ليقبضوا حالا من المخالف غرامة المصالحة المجملة ال-ثالثا

على ذلك ويرضى به وتكون كيفية قبض الغرامة موافقة لما جاء في مقتضيات الفصل التاسع عشر المكرر مرتين 
 . والآتي بعده

 :الفصل التاسع عشر المكرر مرتين 
يهم في الفصل إذا أثبت أحد الأعوان المقررين المنصوص عل: قبض غرامة المصالحة المجملة القدر حين إثبات المخالفة 

التاسع عشر المكرر مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو للقرارات المتخذة لتطبيقه فيجوز للمخالف أن يدفع 
حالا إلى ذلك العون مبلغ غرامة المصالحة المجملة القدر في مقابل توصيل يكون حاملا للقدر المدفوع وتستثنى من 

تة عرضة إما لعقوبة أخرى غير عقوبة الغرامة وإما لدفع تعويض عما لحق ذلك الأحوال التي تجعل مرتكب جريمة مثب
 . بالغير أو بأملاك الغير من الضرر وإما لتحمل العقوبات المنصوص عليها في حق من عاد إلى ارتكاب المخالفة

لى ثلاث وسيعين قدر هاته الغرامة في قرار يصدره وزيرنا الصدر الأعظم وستنقسم الغرامات حسب مقاديرها إ
طبقات ويكون أداء الغرامة في الحين دليلا على اعتراف المخالف بارتكابه مخالفة ويعتبر هذا الأداء في حالة العودة إلى 

 .  من القانون الجنائي485المخالفة بمثابة الحكم المشار إليه في الفصل 
تي نصت عليها الفقرة الأولى من هذا ويكون من شأن أداء الغرامة أن يجعل حدا لكل متابعة ماعدا في الأحوال ال

 . الفصل
 . ويحرر تقرير المخالفة ويوجه إلى النيابة العمومية لدى محكمة المخالفات المنتصبة في المكان الذي وقعت فيه المخالفة

 :الفصل التاسع عشر المكرر ثلاث مرات 
) 1970 يناير 31 (1389 ذي القعدة 23 بتاريخ 1-69-89 من الظهير الشريف رقم 3أضيف بالفصل (

 الصادر بتنفيذه الظهير 38-91 رقم 1992 من قانون المالية لسنة 16 بالمادة 1992وغير ابتداء من فاتح يناير 
الاستفاء الفوري )) : 1991 دجنبر 30 (1412 جمادى الآخرة 23 بتاريخ 1-91-321الشريف رقم 

 ناقلة تجرها حيوانات وتوقيف الناقلة المستعملة في ارتكاب لغرامة المصالحة الجزافيةفي حالة إثبات مخالفة على سائق
 المكرر مخالفة لمقتضيات ظهيرنا 19إذا أثبت أحد المأمورين محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل : المخالفة 

لحين الشريف هذا أو القرارات المتخذة لتطبيقه على سائق ناقلة تجرها حيوانات وجب على المخالف أن يؤدي في ا
وفي حالة عدم الأداء توقف .  درهما مقابل التوصيل المطابق20إلى العون المذكور مبلغ غرامة مصالحة جزافية قدرها 

 . الناقلة خارج الطريق العمومية من طرف العون محرر المحضر إلى أن يتم أداء الغرامة المذكورة
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والإرشاد استخلصت الغرامة وأوقفت الناقلة علاوة على وإذا أثبتت المخالفة ليلا لعدم توفر أو ضعف أجهزة الإضاءة 
وإذا لم تؤدى الغرامة فإن العربة لا ترجع إلا في النهار وبعد . ذلك طبق الشروط المبينة أعلاه إلى أن يتبين ضوء النهار

 . الأداء
 . ها في هذا الفصل المكرر مرتين على الغرامة المنصوص علي19ويطبق المقطع الثالث وما يليه من مقطعات الفصل 

 :الفصل العشرون 
يوجه العون المقرر التقارير إلى المحكمة التي لها النظر في الأمر خلال العشرة أيام : المحاكم التي لها صلاحية الحكم 

الموالية لتاريخ وضعها وتكون المخالفة لظهيرنا الشريف هذا ولجميع القرارات المتخذة لتطبيقه من نظر المحاكم 
 . ة على الخصوصالفرنسي

وتنظر أيضا هاته المحاكم وحدها في الجرائم الإضافية أيا كان مرتكبها وسواء أكانت تمس بالمسؤولية الجنائية أو 
 . بالمسؤولية المدنية

 :الفصل الواحد والعشرون 
ماية الفرنسية إذا كان المخالف لا يقيم بمنطقة الح: حجز سيارة المخالف الذي لا يقيم بمنطقة الحماية الفرنسية 

والإيالة الشريفة فإنه يجوز حجز سيارته وفي هذه الحالة يرفع التقرير عاجلا إما إلى علم ضابط النيابة العمومية لدى 
المحكمة الصلحية وإما لكوميسار الشرطة وإما لقائد فرقة الجندرمة أو لرئيس مصلحة الديوانة المحلية التي وقعت 

ن رفعت إليه القضية من تلك السلطات أن يبت بصفة مؤقتة في المبلغ الواجب إيداعه مع المخالفة في دائرتها وينبغي لم
اعتبار قدر الغرامة التي سوف يحكم بها على المخالف ومبلغ الصوائر وكذا التعويضات المنصوص عليها في الفصل 

لموجودة في الناحية التي وقعت فيها الخامس عشر ثم يأمر بأن يودع حالا المبلغ المحكوم به موقتا في إدارة المالية ا
 . المخالفة ماعدا إذا أتى المخالف بضامن موسر

وإن لم يدفع المخالف المبلغ الواجب إيداعه وإن لم يأت بضامن فإن سيارته تبقى محجوزة إلى أن يصدر حكم في 
 . شأن ما يحتوي عليه التقرير ويتحمل رب السيارة الصوائر التي تنجم عن ذلك

لمقررات الصادرة بشأن تحديد المبلغ المودع أو المبلغ المضمون قابلة للاستئناف أمام المحكمة الصلحية المنتصبة وتكون ا
 . في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

 :الفصل الثاني والعشرون 
 : حوال الآتية تحجز طبق الشروط المضمنة في الفصل السابق سيارة المخالف في الأ: أحوال أخرى تحجز فيها السيارة 

 .  إن كانت السيارة عديمة الصفيحة أو كان صاحبها غير معروف-أولا
 .  إذا كان التقرير قد وضع لسبب وقوع جنحة من الجنح المبينة في الفصل العاشر-ثانيا 
راق  إن كان سائق إحدى سيارات النقل العمومي قد ارتكب مخالفة في مكان غير معروف فيه ولم تكن بيده أو-ثالثا

تثبت هويته اللهم إلا إذا أكد بحجج أن السيارة تمتلكها إحدى شركات النقل أو أدلى بحجة مثل الأوراق الخاصة 
بالسيارات أو غيرها من الحجج التي توجد لديه مؤكدا أن السيارة يمتلكها بالفعل الشخص الذي يوجد عنوان 

 . مسكنه على الصفيحة
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مومية مع كون حالتها الميكانيكية تكون خطرا على أصحاب السيارات هذا وكل سيارة تتجول في الطريق الع
الأخرى أو على من يستعمل عادة الطريق العمومية يجوز سوقها إلى مستودع أو إلى مخبأ من مخابئ السيارات إلى أن 

التلف أو يصلح ما بها من عيب ويتحمل صاحبها الصوائر اللازمة لإيصالها إلى المستودع أو المخبأ كما يتحمل 
 . الضرر الذي سوف يلحق بها وسيصدر وزيرنا الصدر الأعظم قرارا يعين كيفيات إجراء ذلك

 :الفصل الثالث والعشرون 
 شعبان 26يبقى العمل جاريا بالمقتضيات التشريعية والقانونية التي صدرت بشأن تطبيق الظهير الشريف الصادر من 

 مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وللنصوص المتخذة  والتي تكون غير1934 دجنبر 4 الموافق 1353
 . لتطبيقه

 :الفصل الرابع والعشرون 
 بشأن المحافظة 1934 دجنبر 4 الموافق 1353 شعبان 29إن الأحكام المسندة إلى الظهير الشريف الصادر يوم 

ة أو نصوص الضوابط تطبق بموجب على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان والمحتوية عليها النصوص التشريعي
 . الحق على ما يطابقها من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا

 


